دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 253
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان أنه إذا شككنا في مجهولي التأريخ فهنا أقسام أربعة هو أن يترتب الأثر على أحدهما بنحو كان التامة فيجري الاستصحاب وأخرى إذا كان الأثر فقط يترتب عليه دون غيره وأخرى بمفاد كان الناقصة فلا يجري ثم قلنا الذي بمفاد كان الناقصة لا يجري لماذا ؟ أوردنا وجهين : الوجه الأول قلنا إنّ إجراء الاستصحاب يكون فيه الأصل المثبت والوجه الثاني الذي أوردناه لعدم اليقين وأما إذا كان بمفاد ليس الناقصة أو بمفاد ليس التامة فقلنا ما كان بمفاد ليس التامة يجري فيه الاستصحاب إذا كان الأثر يترتب على عدم أحدهما والذي يكون بمفاد ليس الناقصة الذي بمفاد ليس التامة يجري فيه الاستصحاب والذي بمفاد ليس الناقصة فلا يجري فيه الاستصحاب وأوردنا وجهًا لعدم جريان الاستصحاب الناقصة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كما في كان الناقصة ، في ليس التامة لا يجري لعدم اتصال زمان .... ولا يجري في ليس الناقصة كما كان لا يجري في كان الناقصة للتعارض ليس الناقصة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ونحن قلنا أيضًا للتعارض - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – التعارض هذا كلام الشيخ الأنصاري في ليس التامة ونحن قلنا في ليس الناقصة لماذا لا يجري ؟ لعدم اتصال زمان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم صحيح لا يجري لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين وأيضًا للأصل المثبت يعني لعله لوجهين مثل ما ذكرنا أو قلنا لأنّ كلا الوجهين يجري ، على كلٍّ انتهى الكلام بنا إلى هذا الحد في مجهولي التأريخ .

      كلامنا في هذا اليوم فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهولاً ، أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهولاً ، هذا له أيضًا أربع حالات : 

     تارة يكون بمفاد كان التامة وأخرى بمفاد كان الناقصة وثالثة بمفاد ليس التامة ورابعة بمفاد ليس الناقصة ، راح أضرب مثالاً ثم أوضح فيه الحالات الأربع ، الآن لاحظوا ؛ إذا علمنا بأنّ الأب مات يوم الجمعة ولا نعلم بأنّ ابنه هل أسلم يوم الخميس أو أسلم يوم السبت فهنا موت الأب الذي هو حادث معلوم لدينا أما إسلام الابن فهو مجهول لدينا فإنْ كان الإسلام يوم الخميس فرتب عليه شنهوا ؟ الإرث وإنْ كان يوم السبت فلا إرث ، نحن قلنا في الإسلام هذا إما أن يكون هذه قبل إما أن تكون القبلية هذه بمفاد كان التامة ، شالفرق بين مفاد كان التامة والناقصة ؟ مفاد كان التامة قلنا إنّ القبلية تصير وصف مشير أما إذا أخذناه بمفاد كان الناقصة شتصير القضية ؟ وصف ناعت يعني أنه هناك وجود لابني المتوفى متصف بالقبل هذا بمفاد كان التامة والناقصة ، في مفادي كان التامة والناقصة يقول الآخوند نأتي بنفس الكلام المتقدم في الصور الأربعة فإذا كان الأثر يترتب على أحدهما دون معارض يعني على مثلاً كان قبل أسلم قبل موت الأب وهذا يترتب عليه الأثر وهو الإرث وهو بمفاد كان التامة فقلنا يجري ، نحن طبعًا ؛ إذا كنا نشك في أنه أسلم قبل أو بعد أش نستصحب ؟ نستصحب العدم وأيضًا يترتب عليه هذا أثر وهو عدم إرثه من أبيه وبالتالي الإرث يكون لمن ؟ باقي الورثة دون هذا الشرط ، ففي هذه الحالة واضح أنه يترتب أثر أما إذا كان هناك تعارض بمعنى أننا نستطيع أن نقول هكذا نلحظ حالتين نقول هكذا هل قسمت التركة قبل إسلامه أو بعْد إسلامه ، ننظر إلى التركة ، فإنْ أسلم قبل التقسيم ورث وإنْ أسلم بعْد التقسيم لم يرث فاستصحاب عدم إسلامه يعارض باستصحاب عدم تقسيم التركة فإذا تعارض الاستصحابان تساقطا وشنهوا نرجع إلى الحالة ؟ نرجع إلى الأصل العملي السابق يعني أنه أصلاً ما يرث ، هذا بس ما يرث مو لأجل أنه لم يسلم باعتبار أنه عندنا لا موجب لإرثه ، الخلاصة يقول الآخوند إنّ في معلوم التأريخ يعني أحدهما معلوم التأريخ وهو أن نتيقن بأنّ موت الأب كان يوم الجمعة وأما إسلام الابن إما يوم الخميس أو يوم السبت فإنْ أسلم يوم الخميس استحق الإرث إذا كان هو وحده كامل التأريخ أو شارك بقية الورثة إذا كان له أخوة وبقية الورثة ، هذا إذا كان الأثر يترتب على أحدهما دون معارض بنحو كان التامة أما إذا كان الأثر يترتب على كل منهما فيجري الاستصحاب لكن يتعارض مع الآخر كما رأينا في القسمة أسلم قبل القسمة أو بعْد القسمة فلا نستطيع أن نقول بأن نجري استصحاب عدم إسلامه ليرث بقية الورثة لأنّ استصحاب عدم إسلامه قبل التركة معارض باستصحاب عدم تقسيم التركة قبل إسلامه هذا بمفاد شنهوا ؟  - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني معلوم التأريخ هو ماذا ؟ معلوم التأريخ هو وفاة الأب مع أنه مات يوم الجمعة ، نحن الآن أتينا بمثالين ، مثال قبل إسلامه قبل الموت وقلنا إنه شنهوا ؟ يترتب عليه أثر وهو أنه لا يرث إن استصحبنا عدم إسلامه وهذا إذا كان بمفاد كان التامة ثم أوردنا صورة أخرى لمفاد كان التامة قلنا نستطيع أن نجري الاستصحاب لكن الاستصحاب يعارض بإجراء استصحاب آخر في الطرف الآخر وإنْ كان معلوم ، تقسيم التركة هو مثلاً شنهوا ؟ يوم الجمعة لكن لا نعلم أنه مثلاً أسلم قبل تقسيم التركة أو أسلم بعْد تقسيم التركة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قبل إسلامه لأنّ في كلا الطرفين يصير عندنا مجهول إذا كان أحد الطرفين مجهولاً وهو إسلامه يكون في الطرف الآخر مجهول بالقياس إليه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لو أسلم بعد وفاة أبيه قبل تقسيم التركة لا يرث لأنّ العمة هو أنه شنهوا ؟ أنْ يسلم قبل ، بس نحن لو أجرينا هذه الصورة الثانية لإيجاد معارضة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بهذه المعارضة نحن أش نستصحب ؟ نستصحب بعد ما دخل المال في ملك الورثة يأتي وللآخر معناه أننا راح نخرج جزء من المال إلى الوريث الآخر ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، حتى بعد التقسيم ، لأنّ التقسيم إذا كان الاستحقاق يرجع إليه لو قسمنا التركة الآن وتبين أنّ للأب موجود ابن في بلد آخر هل هذا التقسيم يمنع ذلك الابن من حصته ؟ لا يمنع ، نحن فقط أوردنا هذه الصورة لإجراء معارضة فقط ولذلك يقول وأما لو عُلم بتأريخ أحدهما فلا يخلو أيضًا يعني الصور الأربعة التي ترتبت عندنا ولدينا المجهول التأريخ نستطيع أن نأتي بهما إذا كان تأريخ أحدهما معلومًا فلا يخلو أيضًا إما أن يكون الأثر مترتبًا على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن بس قلنا التقدم والتأخر والمقارنة تؤخذ بأوصاف مشيرة يعني بمفاد كان التامة فلا إشكال في استصحاب عدمه يعني خلاص ، الصورة الثانية لولا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر المعلوم الذي هو القسمة ، نقول نستطيع أن نستصحب عدم إسلامه قبل القسمة أو نستطيع أن نستصحب عدم القسمة قبل إسلامه وكلاهما يعارض الآخر فيتساقطان هذه صورة ثانية لمفاد كان التامة ، طيب ؛ هل نستطيع أن نجري المعارضة بالنسبة لنفسه ؟ قلنا نستطيع لأنّ نحن إذا شككنا في أنه أسلم قبل موت الأب أو بعْده أو مقارنًا له وكان الأثر يترتب على حالتين من حالاته على القبلية والبعدية فإنْ أسلم قبل موت الأب فيرث وإنْ أسلم بعْد موت الأب الإرث يكون مثلاً ماذا ؟ لإخوانه دونه لو فرضنا هذا لأنه له أخوة وأجرينا الاستصحاب هكذا بمفاد كان التامة نشك في أنه أسلم قبل أو بعد فاستصحاب عدم إسلامه قبل الموت يعارض باستصحاب عدم إسلامه بعْد الموت هذا بالنسبة له لطرف واحد يعني أجرينا التعارض للتقدم أو التأخر في نفسه في نفس إسلام زيد المشكوك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، القبلية والبعدية يتعارضان إذا شككنا أننا نحن ما ندري أسلم قبل أو بعد فاستصحاب عدم إسلامه قبل يعارض باستصحاب عدم إسلامه بعد بالنسبة له مش بالنسبة لطرف آخر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ كلا الطرفين يترتب عليه أثر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش دائمًا مرة نفرض الأثر أن يترتب على أحدهما فقط فيجري بلا معارضة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي الاعتبار ولذلك هذا قلناه فيما تقدم ومرة نفرض الأثر يترتب على كلا الطرفين القبلية والبعدية فيجري الاستصحاب ويتعارض ويتساقط وبالتالي إذا جرى وتعارض وتساقط نرجع إلى الأصل العملي يعني هو لا يرث ، يرث بقية الورثة ، خلنا نشوف الآن بس كلام الآخوند في هذا الشق ولذلك يقول وأما لو عُلم بتأريخ أحدهما فلا يخلو أيضًا إما أن يكون الأثر المهم متربًا على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن يعني على الوجود الخاص الذي أخذناه بنحو المشيرية بنحو كان التامة مو بنحو الناعتية حتى يصير بنحو مفاد كان الناقصة فلا إشكال في استصحاب عدمه ، خلاص انتهينا الآن ، لولا المعارضة هذا إذا أجريناه قلنا قبل القسمة وبعْد القسمة الذي قلنا استصحاب عدم إسلامه قبل القسمة يعارض باستصحاب عدم القسمة قبل إسلامه ، لولا المعارضة باستصحاب العدم في الطرف الآخر أو طرفه ، هذا قلنا اشلون أو طرفه ؟ الذي قلنا يكون في عدم إسلامه قبل أثر ولعدم إسلامه بعد أيضًا أثر فيترتب الأثر على كلا الطرفين فأيضًا يجري استصحاب بالنسبة لنفسه قبل وبعد ، القبلية والبعدية مضافان إلى مَن ؟ نفس الطرف هو مش إلى طرف آخر مثل قبل القسمة أو بعد في الطرف المعلوم لنفسه لنفس الطرف ولذلك يقول أو طرفه كما تقدم هذا الكلام عندنا في مجهولي التأريخ فيجري الاستصحاب ويتعارض الاستصحابان ويتساقطان ، وإما أن يكون متركبًا على ما إذا كان متصفًا بكذا ، هذا مفاد كان الناقصة فلا مورد للاستصحاب أصلاً لا في مجهول التأريخ ولا في معلومه كمالا يخفى لماذا ؟ لعدم يقين بالاتصاف به سابقًا فيهما ، خلنا نشوف الآن نحن فيما تقدم قلنا في مفاد كان الناقصة في مجهول التأريخ قلنا لا يجري لوجهين لماذا ؟ لعدم اليقين ولكونه أصل مثبت ، نحن الآن نريد نثبت أيضًا فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ ولكن أخذناه ماذا ؟ كان أحدهما معلوم التأريخ ولكن أخذناه بمفاد كان الناقصة مثلاً نرجع إلى مثالنا الذي أوردناه قلنا إننا نعلم بأنّ الأب مات يوم الجمعة ونشك في أنّ الابن أسلم يوم الخميس أو أسلم يوم السبت لكنّ التقدم على موت الأب يعين نفرض الوجود لزيد الذي هو الابن له وجود وهو الموضوع ويكون القبل قبل موت أبيه هذا قلنا وصف ناعت أو البعد أيضًا بعد موت أبيه أيضًا وصف ناعت ، الآن عندنا القبلية والبعدية وصفان ناعتان فهل نستطيع أن نستصحب مثلاً عدم إسلام زيد قبل موت أبيه نستطيع ؟ أصلاً نحن ما نستطيع لماذا ؟ لأنّ ماذا نريد باستصحاب عدم إسلام زيد ؟ يعني أن نريد أن ننفي أنه ما كان زيد من الأصل فما كان مسلمًا لأننا نحن ما نعلم أصلاً في السابق أنّ عندنا زيد موجود وإلاّ مش موجود فنريد أن نستصحب عدم وجود زيد وباستصحابنا لعدم وجود زيد نريد أن نستصحب ماذا ؟ عدم إسلامه يعني بنحو العدم الأزلي فهنا شيصير ؟ يقول ما عندنا يقين سابق فيه كما لم يكن عندنا يقين فيه بلا ارتياب الذي عبّر عنه بلا ارتياب في السابق الذي قلنا له حالتان كذلك أيضًا فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ يعني هذا الذي أحدهما معلوم التأريخ نفس الكلام المتقدم الذي يأتي في مجهول التأريخ يأتي فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه يعني نحن عندنا لا يقين لنا بعدم وجوده فنستصحب عدم وجوده لإثبات عدم إسلامه يصير من السالبة بانتفاء الموضوع بس يقول هذا ما يثبت لنا عدم إسلامه لماذا ؟ لأنه في السابق قلنا هذا بنحو الأصل المثبت لأنّ هذا ما له حالة سابقة ، عدم إسلامه الملازم لعدم وجوده هذا أصل مثبت ولا يقين لنا في السابق به لأنّنا نحتاج أنه يصير عندنا فرد موجود ثم يعتريه ويقع عليه الوصف هذا الإسلام لأنّ قلنا هنا وجودان أحدهما الموضوع والآخر الوصف الناعت الذي هو الإسلام فكما كان في مجهولي التأريخ لا يجوز استصحاب عدمه الأزلي إذا صح التعبير لإثبات عدم الوصف إلاّ بنحو الأصل المثبت ولا يقين لنا بعدم الوصف السابق ، السابق نحن ما نعلم بالوصف لأنّ الوصف لابد أن يتحقق الموضوع ليطرأ عليه الوصف فما عندنا حالة سابقة لعدم الوصف كذلك يف المقام هنا وجود الوصف لا حالة سابقة له صح الموضوع له حالة سابقة لمن بالنسبة للوصف له حالة سابقة ؟ لا حالة سابقة للوصف وهو الإسلام ، عدم الإسلام له حالة سابقة ؟ ليس له حالة سابقة ، الذي له حالة سابقة هو عدم وجود زيد أما عدم إسلامه هذا ما له حالة سابقة حتى نستطيع أن نستصحب من عدم وجود زيد إثبات عدم إسلامه ولذلك شوف شيقول ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه بس إنّ الإسلام طارئ على مَن ؟ على وجود زيد المسلم ونحن أخذنا ماذا ؟ أخذنا أنه أسلم قبل موت أبيه أو بعد موت أبيه ، شفنا نحن الآن ؟ وجود مركب لأنّ بنحو مفاد كان الناقصة فهل نستطيع أن نستصحب عدم إسلامه بمعنى عدم ثبوته وثبوت الإسلام له - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، إذا كان عدم ثبوت الإسلام له يعني أخذناه وجود واحد بسيط بمفاد كان التامة وجعلنا الإسلام وصف مشير القبلية وصف مشير أما إذا قلنا لا ، نريد أن ننفي إسلامه لعدم وجوده شيصير ؟ هذا قلنا ماذا ؟ أصل مثبت وأيضًا وجود ناعت ولذلك شوف شيقول له الآخوند ؟ وأما أن يكون مترتبًا على ما إذا كان متصفًا بكذا يعني هذا الوجود لزيد متصفًا بالإسلام هذا الذي قلنا مفاد كان الناقصة فلا مورد للاستصحاب أصلاً لا في مجهول التأريخ لماذا ؟ لأنه تقدم عندنا في مجهولي التأريخ لا يجري ولا في معلوم التأريخ كما لا يخفى لماذا ؟ قلنا لوجهين فيما تقدم لعدم اليقين ولكونه أصلاً مثبت ، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقًا فيهما .
      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

